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لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لبلغاريا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لجمهورية بلغاريا لـدى الأمم المتحدة تحياا إلى رئيس لجنة مجلـس 
ـــن حكومــة  الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وتتشـرف، بنـاء علـى تعليمـات م
جمهورية بلغاريا، بأن تحيل طيه تقرير التنفيــذ التكميلـي، الـذي تنـص عليـه الفقـرة ٦ مـن قـرار 
مجلـس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بشـأن التدابـير الإضافيـة المتخـــذة بعــد تقــديم التقريــر الوطــني 

لجمهورية بلغاريا عن تنفيذ القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـــس 
  اللجنة من البعثة الدائمة لبلغاريا لدى الأمم المتحدة 

التقرير التكميلي لبلغاريا عن التدابير الإضافية المتخذة بعد تقديم التقرير الوطني 
  لبلغاريا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 

تواصـل بلغاريـا تعاوـا مـع اللجنـــة المنشــأة عمــلا بأحكــام القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
وتـفي بالتزاماا الدولية امتثالا لأحكام القـرار المذكـور وغـيره مـن القـرارات الـتي تلتـه، والـتي 

دف إلى اتخاذ تدابير من أجل قمع ومنع تمويل الإرهاب ودعمــه. 
إن الإطـار التنظيمـي للبلـــد، والمتصــل بتنفيــذ التدابــير بموجــب القــرارات المذكــورة، 

يتضمن ما يلي: 
قـانون تدابيــر قمـع تمويـل الإرهـاب، الصـادر في ٢٠٠٣/٢/٥، والمنشـور في الجريـــدة 
الرسمية رقم ١٦ بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٨، والمعدل بصيغته المنشورة في الجريدة الرسمية رقـم ٣١ 

بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٤. 
قانون تدابيـر مكافحة غسـل الأمـوال، الصـادر في عـام ١٩٩٨، والمنشـور في الجريـدة 
الرسميـة رقـم ٨٥ بتـاريخ ١٩٩٨/٧/٢٤ (بصيغتـــه النهائيـــة المعدلــة والمســتكملة والمنشــور في 

الجريدة الرسمية رقم ٣١ بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٤). 
ـــم ٢٦  قــانون العقوبــات الصــادر في عــام ١٩٦٨، والمنشــور في الجريــدة الرسميــة رق
بتاريخ ١٩٦٨/٤/٢ (بصيغته النهائية المعدلة والمســتكملة والمنشـور في الجريـدة الرسميـة رقـم ٢ 

بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٢٧). 
قانون حظر الأسلحة الكيميائية ومراقبـة المـواد الكيميائيـة السـامة وسـلائفها، الصـادر 
في عام ٢٠٠٠، والمنشور في الجريدة الرسميـة رقـم ٨ بتـاريخ ٢٠٠٠/١/٢٨ (بصيغتـه النهائيـة 
المعدلـة والمسـتكملة والمنشـور في الجريـدة الرسميـة رقـــم ٧٥ بتــاريخ ٢٠٠٢/٨/٢ والــذي بــدأ 

سريان مفعوله في ٢٠٠٢/٩/٣). 
قـانون مراقبـة النشـاط التجـاري الخـارجي في الأسـلحة والسـلع والتكنولوجيـــات الــتي 
يحتمل أن يكون لها استخدام مزدوج، الصـادر في عـام ١٩٩٥، والمنشـور في الجريـدة الرسميـة 
رقـم ١٠٢ بتـاريخ ١٩٩٥/١١/٢١ (بصيغتـه النهائيـة المعدلـة والمسـتكملة في الجريـــدة الرسميــة 

رقم ٧٥ بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢). 
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وصـدرت اللائحـة التنفيذيـة لقـانون مراقبـة النشـاط التجـــاري الخــارجي في الأســلحة 
والسلع والتكنولوجيات الـتي يحتمـل أن يكـون لهـا اسـتخدام مـزدوج بموجـب مرسـوم صـادر 
عـن مجلـس الـوزراء تحـت رقـم ٢٧٤ بتـاريخ ٢٠٠٢/١١/٢٩، والمنشـــور في الجريــدة الرسميــة 

رقم ١١٥ بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٠. 
المرسـوم الصـادر عـن مجلـس الـوزراء رقـم ٣٩ بتـاريخ ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٠ بشــأن 
تنفيذ جمهورية بلغاريا لقرار مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، والمنشور في الجريدة الرسميـة رقـم 
٢٨ بتاريخ ٢٠٠٠/٤/٤، والمعدل في الجريدة الرسمية رقم ٢٠ بتاريخ ٢٠٠١/٣/٦، والمعـدل 

والمستكمل في الجريدة الرسمية رقم ٣٣ عام ٢٠٠٢. 
ـــدة الرسميــة رقــم ٢٢  المرسـوم ٥٣ المـؤرخ ٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣، والمنشـور في الجري
عـام ٢٠٠٣، والـذي يسـتكمل قائمـة الـدول والمنظمـات الـتي تفـرض عليـها جمهوريـة بلغاريــا 
حظـرا أو قيـودا بشـأن مبيعـات أو إمـدادات الأسـلحة والمعـدات ومـا يتصـل ـــا وذلــك وفقــا 
لقرارات مجلس الأمن ومقررات الاتحاد الأوروبي ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، والـذي 

أقره مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم ٩١ لعام ٢٠٠١. 
 

مقدمــة  أولا -
يرجـى إعطـاء وصـف للأنشـطة الـــتي يقــوم ــا أســامة بــن لادن وتنظيــم القــاعدة  - ١
والطالبان والجهات المرتبطـة ـؤلاء في بلدكـم، إن وجـدت، والخطـر الـذي يشـكله هـؤلاء 

على بلدكم وعلى المنطقة، فضلا عن الاتجاهات المحتملة. 
لم ترد بيانات حتى الآن بشأن الأنشطة التي يقوم ا أسامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة 
والطالبـان والجـهات المرتبطـة ـؤلاء في أراضـي بلغاريـا. وليسـت لدينـا معلومـات خاصـة عـــن 

أنشطتهم في أراضي دول أخرى. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
كيف أدمجت قائمة اللجنة ١٢٦٧ في نظامكم القضائي وهيكلكـم الإداري بمـا في  - ٢
ذلك الإشراف المالي، وسلطات الشرطة ومراقبة الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 

الأساس القانوني لمراقبة الأفراد مراقبة منظمة، بما في ذلك القائمة الموحدة للجنـة، يـرد 
في نصوص تتضمن عقوبات في قـانون الأجـانب في جمهوريـة بلغاريـا. وبموجـب هـذا القـانون 
(المادة ١٠، الفقرة ١، البند ٣) يمنع إعطاء سمات دخـول إلى أجـانب ويمنـع دخولهـم إلى البلـد 
إذا توفرت معلومات عن انتمائهم إلى مجموعات أو منظمات إجراميـة أو عـن قيامـهم بأنشـطة 
إرهابيــة، وريــب الأســلحة والمتفجــــرات والذخـــيرة والمـــواد الخـــام الاســـتراتيجية والســـلع 
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والتكنولوجيات التي يحتمل أن يكون لهـا اسـتخدام مـزدوج، والاتجـار ـذه المـواد، فضـلا عـن 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الخام المستخدمة في إنتاجها. 

ودائرة الأمن الوطني هي الجهة التي تتلقى هذه المعلومات وتبلغ سلطات الهجـرة علـى 
الحدود عن أفراد مدرجة أسماؤهم في القائمة الموحدة. 

ويسجل الأشخاص الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة الموحـدة في نظـام المراقبـة الحـدودي. 
فـإذا وصـل أشـخاص مدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة الموحـدة إلى نقطـة تفتيـــش حدوديــة، يقــوم 

مسؤولون في الشرطة الحدودية بالدائرة الوطنية باعتقالهم وإبلاغ دائرة الأمن الوطني. 
هل واجهتم أيـة مشـاكل بـالتنفيذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء المدرجـة في القائمـة وتحديـد  - ٣
المعلومات الواردة فيها حاليا؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى إعطاء وصف لهذه المشاكل. 

عندما تسجل معلومات وتصنف عن الأفراد، قد تنشأ صعوبات بسبب عــدم اكتمـال 
هذه المعلومات، كنقص تاريخ الميلاد مثلا، ومكان الميلاد، ورقم جواز السفر، ورقــم الضمـان 

الاجتماعي، أو صعوبات تتعلق بكتابة الأسماء العربية باللغة الانكليزية. 
هل تعرفت سلطاتكم على أي أفراد أو كيانات محددة داخـل أراضيكـم؟ إذا كـان  - ٤

الأمر كذلك، يرجى تحديد الإجراءات التي اتخذتموها. 
لم يتم حتى الآن التعرف على أي أفراد أو كيانات مدرجة في القائمـة الموحـدة داخـل 

أراضي بلادنا. 
وخلال عمليات التفتيش المشـتركة الـتي قـام ـا المصـرف الوطـني البلغـاري (المصـرف 
ــــؤول عـــن الإشـــراف المصـــرفي) ووكالـــة الاســـتخبارات الماليـــة،  المركــزي في بلغاريــا، المس
لم تكتشف حسابات مفتوحة ولم يكن هنـاك وجـود لأمـوال تابعـة لأفـراد محـددة أسمـاؤهم في 
القائمة. وينظر في المعلومـات الـتي تم الحصـول عليـها أثنـاء عمليـات التفتيـش المشـتركة وتقـوم 
وكالة الاستخبارات المالية بتبادل هذه المعلومات مع الشركاء الأجانب المعنيين بــالأمر. وليـس 
لـدى المصـرف الوطـني البلغـاري ووكالـة الاسـتخبارات الماليـة أي معلومـات إضافيـة يمكـــن أن 

تضاف إلى القائمة الحالية. 
ـــات  يرجــى أن تقدمــوا إلى اللجنــة، في حــدود الإمكــان، أسمــاء الأفــراد أو الكيان - ٥
المرتبطة بأسامة بن لادن أو بأعضـاء الطالبـان أو تنظيـم القـاعدة غـير المدرجـين في القائمـة، 

ما لم يضر ذلك بالتحقيقات أو في تدابير الإنفاذ. 
لا تتوفر بيانات عن هؤلاء الأفراد. 
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هل رفع أي فرد مـن الأفـراد أو الكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة دعـوى أو  - ٦
اتخـذت إجـــراءات قانونيــة ضــد ســلطاتكم لإدراج أسمائــهم في القائمــة؟ يرجــى التحديــد 

وإعطاء التفاصيل المناسبة. 
لم ترفع أي دعوى ولم يتخذ أي إجراء قانوني ضد سلطات رسمية في بلغاريا. 

هل تم التعرف على أي أفراد أو مواطنين أو مقيمين مدرجة أسماؤهم في القائمـة في  - ٧
بلدكم؟ وهل لـدى سـلطاتكم أي معلومـات ذات صلـة عنـهم غـير مدرجـة في القائمـة مـن 
قبل؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تزويد اللجنـة ـذه المعلومـات وبمعلومـات مشـاة عـن 

الكيانات المدرجة في القائمة إذا توفرت. 
الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـــة ليســوا مــن مواطــني بلغاريــا ولا مقيمــون فيــها 

ولا تتوفر معلومات عن أفراد ليسوا مدرجين في القائمة من قبل. 
اسـتنادا إلى تشـريعاتكم الوطنيـة، إن وجـــدت، يرجــى إعطــاء وصــف لأي تدابــير  - ٨
ــام  اتخذتموهـا لمنـع كيانـات أو أفـراد مـن تجنيـد أعضـاء في تنظيـم القـاعدة أو دعمـهم في القي
بأنشـطة داخـل بلدكـم، ولمنـع الأفـراد مـن المشـاركة في معسـكرات تدريـــب تابعــة لتنظيــم 

القاعدة أنشئت في أراضيكم أو في بلد آخر. 
في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، أقرت الجمعية الوطنيـة قانونـا يعـدل ويسـتكمل قـانون 
العقوبات، والذي ينص على فرض عقوبـات خاصـة علـى جرائـم الإرهـاب (المـادة ١٠٨ (أ)، 
الفقرة ١) وتمويل الإرهاب (المـادة ١٠٨ (أ)، الفقـرة ٢)؛ وعلـى فـرض عقوبـات بحـق الأفـراد 
ـــها (المــادة ١٠٩)، أو يعــدون  الذيـن يشـكلون جماعـات إرهابيـة أو يقودوـا أو يشـاركون في
لارتكاب أعمال إرهابية (المـادة ١١٠)، أو التحريـض الواضـح علـى ارتكـاب أعمـال إرهابيـة 
ـــة (المــادة ٣٢٠ (أ))؛ ومصــادرة  (المـادة ٣٢٠، الفقـرة ٢)، والتـهديد بارتكـاب أعمـال إرهابي
الأمـوال المخصصـة لتمويـل الإرهـاب (المـادة ١٠٨ (أ)، الفقـرة ٣)، فضـلا عـن مصـادرة جــزء 
مـن ممتلكـات مرتكـبي الجرائـم الإرهابيـة أو ممتلكـات الأشـــخاص الذيــن يمولــون أنشــطتهم أو 

مصادرا كلها (المادة ١١٤، الفقرة ٢). 
عـلاوة علـى ذلـك، اسـتنادا إلى نـص المـادة ٣٥٦ (ب) مـن قـانون العقوبـات، والــذي 
دخل حيز النفاذ قبل التغييرات التي أدخلت عليه في عام ٢٠٠٢، فإن أي مواطـن أجنـبي يقـوم 
بالتحضير في أراضي بلغاريا ليرتكب في الخارج جرائــم منصـوص عليــها (والـتي يمكـن أن تمثـل 
– انظر المادة ٣٥٦ (أ) يسجن مدة تصل إلى خمس سنوات. فإذا شـكلت  أيضا أعمالا إرهابية 
منظمة أو جماعة لتحقيق الهدف ذاته، فإن عقوبـة ذلـك السـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنة وسـت 
سنوات، ويعاقب مؤسسوها وقادا بالسجن لمدة تتراوح بـين ثـلاث إلى ثمـاني سـنوات (المـادة 
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٣٦٥ (ب)، الفقرة ٢). ولكي تخضع هذه الجرائم للمسؤولية الجزائية بموجب هذه الأحكـام، 
ــة  ليـس مـن الضـروري أن تكـون هـذه الجرائـم ذات الطـابع العـام قـد ارتكبـت أو جـرت محاول

لارتكاا. 
ـــم القــاعدة في أراضــي بلغاريــا ولا تتوفــر  ولا توجـد معسـكرات تدريـب تابعـة لتنظي
ـــون إلى التنظيــم الإرهــابي  بيانـات عـن مواطنـين بلغـاريين أو أجـانب يقيمـون في بلغاريـا وينتم
ويحصلون على تدريب في معسكرات تدريب تابعة لتنظيم القـاعدة خـارج هـذا البلـد. وتقـوم 
السـلطات المعنيـة التابعـــة لــوزارة الداخليــة وفقــا للمــهام والأنشــطة المنصــوص عليــها قانونــا 
بعمليات رصد ومراقبة لفئات من الأفراد والكيانات التي تشكل خطرا ومنع هؤلاء مـن القيـام 

بالأنشطة المذكورة أعلاه. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
بموجب نظام الجزاءات (الفقـرة ٤ (ب) مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقرتـين 
١ و ٢ (أ) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢))، ينبغـي للـدول أن تجمـد مـن غـير تأخـير أمـوال 
ـــة، بمــا في  الأفـراد والكيانـات المدرجـة في القائمـة أو أصولهـم الماليـة أو مواردهـم الاقتصادي
ذلـك الأمـوال المسـتمدة مـن ممتلكـات يملكـــها أو يســيطر عليــها بصــورة مباشــرة أو غــير 
مباشـرة، أشـخاص يتصرفـون باسمـهم أو بتوجيـه منـهم، وكفالـة عـــدم إتاحــة أي مــن هــذه 
الأموال أو الأصول أو الموارد أو غيرها، بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة لينتفـع ـا هـؤلاء 

الأشخاص أو مواطنيهم أو أي أشخاص آخرين في أراضيهم. 
يرجى إعطاء وصف موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول بموجب القرار المذكور أعلاه.  �
امتثــالا لأحكــــام القـــرار ١٢٦٧، أقـــر مرســـوم مجلـــس الـــوزراء رقـــم ٣٩ المـــؤرخ 
٢٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٠، ثم عـــدل واســـتكمل لاحقـــا امتثـــالا لأحكـــام القراريـــــن ١٣٣٣ 

(٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
ــــانون تدابـــير قمـــع تمويـــل  وفي ٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، أقــرت الجمعيــة الوطنيــة ق
الإرهاب. ونشر القانون في الجريدة الرسمية رقم ١٦ بتاريخ ١٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ ودخـل 

حيز النفاذ في ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
ويهدف قانون تدابـير قمـع تمويـل الإرهـاب، حسـبما هـو محـدد في المـادة ٢، إلى منـع 
وكشف أنشطة الأشخاص الطبيعيـين، والأشـخاص الاعتبـاريين، والجماعـات والمنظمـات الـتي 
دف إلى تمويل الإرهاب. وحدد القانون التدابير التي سـتـتـخذ ضد تمويـل الإرهـاب، وتنظيـم 
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ومراقبة إنفاذها والأحكام الجزائية الإدارية في حال انتهاكها. وأحكـام القـانون المذكـور تمتثـل 
ـــة للمجلــس  للتدابـير الـتي ينـص عليـها قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) واللائحـة التنظيمي
(الاتحــــاد الأوروبي) رقــــم ٢٠٠١/٢٥٨٠ المؤرخــــــة ٢٧ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠١ 
فيمـا يتعلـق بالتدابـير التقييديـة المحـددة لمحاربـة الإرهـــاب، والــتي تســتهدف أشــخاصا طبيعيــين 

واعتباريين معينين. 
وإحدى التدابير التي ينص عليها القانون المذكور (المادة ٣، الفقرة ١، البند ١) يركـز 
على تجميد الأصول المالية وغيرها من الممتلكـات. ولهـذا التدبـير مفعـول فـرض قيـد أو إصـدار 
أمـر زجــري (المـادة ٣، الفقـرة ٣). واسـتنادا إلى المـادة ٦ مـن القـانون، تجمـد جميـــع الأصــول 
المالية وغيرها من الممتلكات العائدة إلى أفـراد مدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة بصـرف النظـر عـن 

الجهة التي تحتفظ ذه الأصول المالية والممتلكات. 
ـــك تجميــد الممتلكــات، علــى  وتنطبـق التدابـير المنصـوص عليـها في القـانون، بمـا في ذل
الأشــخاص الطبيعيــين والاعتبــاريين المحــددة أسمــاؤهم في القائمــة الــتي أقرهــا مجلــس الـــوزراء 
(المـادة ٥، الفقـرة ١). واسـتنادا إلى مقترحـات وزيـر الداخليــة أو المدعــي العــام، فــإن مجلــس 
الوزراء يقر ويستكمل ويعدل قائمة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والجماعـات 

والكيانات التي تنطبق عليها التدابير بموجب هذا القانون. 
ويجري في الوقــت الراهـن تنسـيق مشـروع قـرار لـس الـوزراء عمـلا بالمـادة ٥٨ مـن 
ـــير قمــع تمويــل  النظـام الداخلـي لـس الـوزراء لإقـرار قائمـة بموجـب المـادة ٥ مـن قـانون تداب
ـــاريين  الإرهـاب. وسـيحدد مشـروع القائمـة الوطنيـة الأشـخاص الطبيعيـين والأشـخاص الاعتب
والجماعات والكيانات التي حددها مجلس الأمن فيما يتعلق بالإرهاب أو التي فرضـت قـرارات 
ـــال إرهابيــة، فضــلا عــن الأشــخاص والجماعــات  مجلـس الأمـن بحقـها جـزاءات لقيامـها بأعم
والكيانـات المشـمولة في قائمـة الاتحـــاد الأوروبي، والــتي تنطبــق بحقــها تدابــير تقييديــة محــددة 
بموجب اللائحــة التنظيميـة رقـم ٢٠٠١/٢٥٨٠ المؤرخـة ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. 

وستنشر القائمة في الجريدة الرسمية. 
أية عراقيـل تعترض قانونكم المحلي في هذا السياق والخطـوات الـتي اتخذهـا بلدكـم  �

لتذليل هذه العراقيل. 
لم تواجهنا في الوقت الراهن أيــة عراقيـل أثنـاء تنفيـذ الإطـار التشـريعي ولم تتخـذ أيـة 

خطوات لتحسينه. 
يرجى إعطاء وصـف لأي هيـاكل أو آليـات معمـول ـا لـدى حكومتكـم لتحديـد  - ١٠
الشبكات المالية المتصلة بأسامة بن لادن أو تنظيم القاعدة أو الطالبـان وللتحقيـق فيـها، أو 
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أولئك الذين يقدمون دعما لهـا أو الأفـراد أو اموعـات أو الهيئـات أو الكيانـات المرتبطـة 
ـا في إطـار ولايتكـم القضائيـة. ويرجـــى تبيــان، إذا اقتضــى الأمــر، كيــف يجــري تنســيق 

جهودكم على الصعيد الوطني والإقليمي و/أو الدولي. 
في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٣، أقرت الجمعيـة الوطنيـة قانونـا لتعديـل واسـتكمال قـانون 

تدابير مكافحة غسل الأموال. 
ودف هذه التعديلات إلى تحقيق امتثال تام للمعايير الأوروبية في مجـال محاربـة غسـل 
9 لمنـع اسـتخدام النظـام المـالي  1/308/EEC الأموال وبتحديد أكـبر، الأمـر التوجيـهي للمجلـس
ـــم EC/2001/97 (للبرلمــان الأوروبي) والأمـــر التوجيهـــي  لغسـل الأمـوال والأمـر التوجيـهي رق
للمجلـــس المـــؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠١، والــــذي عــــدل الأمــــر التوجيــــهي 
ـــال  EEC/91/308. وخلقـت تعديـلات القـانون المذكـور أوضاعـا تسـاعد علـى إيجـاد تفـاعل فع

وتبادل المعلومات بين وكالة الاستخبارات الماليـة والنظـام المصـرفي في البلـد والسـلطات المعنيـة 
في وزارة الداخليـة لقمـع غسـل الأمـوال، ممـا لـه أهميـة كبـيرة أيضـا فــي منــع تمويــل الإرهــاب 

منعا فعالا. 
ـــة الاســتخبارات الماليــة، والــتي ــدف إلى منــع الأعمــال  وحـددت صلاحيـات وكال
الإرهابية والحد منها، تحديدا واضحا في أحكام محددة من قانون تدابـير قمـع تمويـل الإرهـاب، 
والمتصلة بما لوكالة الاستخبارات المالية من صلاحيات عامة، محـددة في قـانون تدابـير مكافحـة 
غسـل الأمـوال. وبنـاء علـى قـانون تعديـل واسـتكمال قـانون تدابـــير مكافحــة غســل الأمــوال 
وبالامتثـال التـام لأحكـام الأمـر التوجيـــهي EC/2001/97، سمــح لوكالــة الاســتخبارات الماليــة 
بـالاطلاع علـى معلومـــات علــى نطــاق واســع، ممــا أتــاح لهــا أيضــا فرصــة إجــراء تحليــلات 

استخبارية مالية أكثر شمولا تتصل كذلك بصلاحيات الوكالة في مجال منع تمويل الإرهاب. 
ـــالا لأحكــام القــرارات ١٢٦٧  ووفقـا لمرسـوم مجلـس الـوزراء رقـم ٢٠٠١/٥٠ وامتث
(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، يقــــــوم المصـــــــرف 
ــــم  الوطــني البلغــاري عنــد الكشــف عــن مــوارد ماليــة لأفــراد أو كيانــات مدرجــة في القوائ

المذكورة، بإعطاء أمر بتجميد هذه الأموال. 
واعتبــارا مــن شــهر أيــار/مــايو ٢٠٠٢، قــام المصــــرف الوطـــني البلغـــاري ووكالـــة 
الاستخبارات المالية في ١٢ مناسـبة بتعميـم قوائـم علـى المصـارف التجاريـة العاملـة في أراضـي 
بلغاريا لتنفيذ عمليات تدقيق مشتركة لحسـابات فتحـت وفي وجـود أمـوال لأفـراد محدديـن في 
قوائـم تتضمـن أكـثر مـن ٩٠ فـردا ومنظمـة. وحـتى تـاريخ هـذا اليــوم، تم اســتلام ردود علــى 
١٠ رسـائل، والأفـــراد والكيانــات المحــددة في القوائــم ليســوا مســجلين كعمــلاء للمصــارف 
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ولم يكونوا مستفيدين من تحويلات مصرفية. ولم تكمل المصـارف بعـد عمليـات التدقيـق بعـد 
آخر رسالتين. 

ـــي للمصــارف و/أو المؤسســات الماليــة الأخــرى  يرجـى تحديـد الخطـوات الـتي ينبغ - ١١
اتخاذها من أجل تحديد مكان الأصول المالية التي يملكـها أسـامة بـن لادن أو أعضـاء تنظيـم 
القـاعدة أو الطالبـان أو الـتي يسـتفيد منـها هـؤلاء، أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـــم، 
وكيف يتم التعرف على تلك الأصول المالية. ويرجى إعطـاء وصـف لأي متطلبـات تتعلـق 
بـــ �الاجتــهاد الواجــب� أو �اعــرف زبونــك�. ويرجــى تبيــان كيــف يجــري تنفيــذ هـــذه 

المتطلبات، بما في ذلك أسماء الوكالات المسؤولة عن الإشراف والأنشطة التي تقوم ا. 
إن الخطوات المنصوص عليها بموجب قانون تدابير قمع تمويل الإرهاب هـي خطـوات 
إلزامية لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك المصارف وغيرها مـن المؤسسـات 
المالية، والتي يقع عليها التزام إبلاغ وزارة الداخلية ووزارة الماليـة دون أي تأخـير عـن تنفيذهـا 

(المادة ٣، الفقرة ٢). 
عـلاوة علـى ذلـك، ووفقـا للمـادة ٩ مـن قـانون تدابـــير قمــع تمويــل الإرهــاب، يلــزم 
الأشخاص بموجب المادة ٣، الفقرتين ٢ و ٣ من قانون تدابير مكافحة غسـل الأمـوال (بمـا في 
ذلــك المصــارف وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة) عنــــد الارتيـــاب أن يبلغـــوا أيضـــا وكالـــة 
الاســتخبارات الماليــة (الفقــرة ٣) وأن يضعــوا في قواعدهــم الداخليــة معايــير للتعــرف علــــى 
ــــهدفون إلى تمويـــل الإرهـــاب  العمليــات والصفقــات المشــبوهة والزبــائن المشــبوهين الذيــن ي
(الفقرة ٤). وتكفل الصلة بين اختصاصات وكالة الاستخبارات المالية بموجـب القوانـين حـدا 

أقصى من الكفاءة فيما يتعلق بقمع تمويل الإرهاب. 
وبغية تيسير تنفيذ أحكام المادة ٩، الفقرتين ٤ و ٢، من الأحكام الانتقاليـة والختاميـة 
لقـانون تدابـير قمـع تمويـل الإرهـاب، أعـدت وكالـة الاسـتخبارات الماليــة توجيــهات منهجيــة 
ستزود ا الأشخاص المسؤولين عن الإبلاغ (في غضون ٤ أشهر من سريان مفعـول القـانون) 
لوضـع معايـير لكشـف تمويـــل الإرهــاب لإضافتــها إلى القواعــد الداخليــة عمــلا بالمــادة ١٦، 

الفقرة ١، من قانون تدابير مكافحة غسل الأموال. 
ــير  وجـرى أيضـا تطويـر صلاحيـات وكالـة الاسـتخبارات الماليـة المحـددة في قـانون تداب
مكافحة غسل الأموال فيمـا يتعلـق بـالاضطلاع المنظـم علـى المعلومـات وتبادلهـا مـع وحـدات 
الاستخبارات المالية الأجنبية وهيئات إنفاذ القانون وذلك فيما يتعلق بتبـادل المعلومـات بشـأن 
تمويل الإرهاب. وتنص المادة ١٤ من قـانون تدابـير قمـع تمويـل الإرهـاب علـى إتاحـة الفرصـة 
لوكالة الاستخبارات المالية، بمبادرة منها وبناء علـى مـا تتلقـاه مـن طلبـات، لتبـادل المعلومـات 
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عمـلا بقـانون تدابـير قمـع تمويـل الإرهـاب مـع الهيئـات والدوائـر الدوليـة المعنيــة التابعـة لــدول 
أخرى بناء على اتفاقات دولية أو مبدأ المعاملة بالمثل. 

يطــالب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) الــدول الأعضــاء بتوفــير �موجــز شــامل عـــن  - ١٢
الأصول امدة للأفراد والكيانات المدرجين في القائمة�. يرجى توفير قائمة بالأصول الـتي 
جمدت وفقا لهذا القرار. وينبغي أن تتضمن هذه القائمة الأصول التي جمدت عملا بأحكـام 

القرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
لم تجمـد حـتى الآن أي ودائـع مصرفيـة أو غيرهـا مـن الأصـول الموجـودة في مصـــارف 

بلغاريا. 
يرجى تبيان فيمـا إذا كنتـم قـد أفرجتـم عـن أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول  - ١٣
اقتصادية سبق وأن جمدت لعلاقتها بأسامة بن لادن أو بأعضاء تنظيـم القـاعدة أو الطالبـان 
أو الأفـراد أو الكيانـات المرتبطـين ــؤلاء عمـــلا بأحكــام القــرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢). فــإن 
كان الأمر كذلك، يرجى تحديد الأسباب، والمبالغ الــتي تم إلغـاء تجميدهـا أو الإفـراج عنـها 

وتواريخ ذلك. 
نظرا إلى أنه لم يتم حتى هذا التاريخ حجز أو تجميد أي أصول، لذا فإنـه لم تتخـذ أي 
إجـراءات لإلغـاء حجـز أو الإفـراج عـن حسـابات مصرفيـــة أو أصــول موجــودة في مصــارف 

بلغاريا. 
عمــــلا بأحكــــــام القـــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣  - ١٤
(٢٠٠٠) و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، يشــترط بــالدول أن تكفــل عــــدم إتاحـــة أي أمـــوال أو 
ـــة، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، لأفــراد أو كيانــات  أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصادي
مدرجين في القائمة أو لمنفعتـهم، مـن قبـل مواطنـين أو مـن قبـل أي أشـخاص متواجديـن في 
أراضيها. يرجى تبيان الأساس القـانوني المحلـي، بمـا في ذلـك إعطـاء وصـف موجـز للقوانـين 
واللوائح التنظيمية و/أو الإجراءات المعمول ـا في بلدكـم لضبـط تحويـل هـذه الأمـوال أو 
الأصـول إلى أفـراد أو كيانـات محـددة في القائمـــة. وينبغــي لهــذا الجــزء أن يتضمــن وصفــا 

لما يلي: 
المنهجية المستخدمة، إن وجدت، لإبـلاغ المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة  �
بالقيود المفروضة على الأفراد المدرجين أو الكيانات المدرجـة في قائمـة اللجنـة، أو 
التي تم التعرف عليها بوصفها أعضاء في تنظيم القاعدة أو الطالبان أو من الجـهات 
المرتبطة ما. وينبغي أن يتضمن هذا الجـزء معلومـات عـن أنـواع المؤسسـات الـتي 

أُبلغت والطرق المستخدمة في الإبلاغ. 
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عندمـا يتلقـى المصـرف الوطـني البلغـاري مـن وكالـة الاســـتخبارات الماليــة أو مــن أي 
وكالة غيرها قوائم بأسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين للتدقيـق فيـها، فـإن المصـرف، بصفتـه 
ـــى  المؤسســة الإشــرافية المصرفيــة في بلغاريــا، يقــوم بتعميــم استفســـارات، بــدون تأخــير، عل
المصـارف تتعلـــق بوجــود حســابات فتحــت أو تحويــلات لأمــوال نقديــة بصــدد الأشــخاص 
المحددين في القوائم المذكورة. ويمتلك المصـرف المركـزي صلاحيـات يحددهـا القـانون المصـرفي 
ـــائن المصــارف.  تسـمح لـه بتلقـي معلومـات عـن العمليـات والرصيـد المتبقـي مـن حسـابات زب
وفي غضون فترة زمنية قصيرة، تقوم المصارف بعمليــات تدقيـق في شـبكات معلوماـا وترسـل 

ما حصلت عليه من معلومات إلى المصرف المركزي. 
وعندما ترد معلومات من هذا النـوع، تم الحصـول عليـها بطـرق ووسـائل خاصـة مـن 
قبل الدوائر المختصة بـوزارة الداخليـة، فإـا تحـال إلى مكتـب المدعـي العـام لإعطـاء رأيـه فيـها 

وفق اختصاصه. 
الإجـراءات المطلوبـة مـن المصـارف للإبـلاغ، إن وجـــدت، بمــا في ذلــك اســتخدام  �
التقارير عن المعاملات المشبـوهــة، وكيف يجري استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
ـــى  اسـتنادا إلى المـادة ٩، الفقـرة ٣، مـن قـانون تدابـير قمـع تمويـل الإرهـاب، يجـب عل
المصارف التجارية، بصفتها أشخاصا ملزمين بموجب المادة ٣، الفقرة ٢-١ مـن قـانون تدابـير 
مكافحـة غسـل الأمـوال، أن تبلـغ وكالـة الاسـتخبارات الماليـة عنـــد الاشــتباه بنشــاط لتمويــل 
الإرهاب، فتقوم الوكالة عندئـذ بممارسـة صلاحياـا وفقـا لهـذا القـانون – أي جمـع معلومـات 
إضافية من أشـخاص ملزمـين بموجـب المـادة ٣، الفقرتـين ٢ و ٣، وبنـاء علـى التعـاون الـدولي 
ومن عمليات تفتيـش موقعيـة. وبنهايـة شـهر آذار/مـارس ٢٠٠٣، وبغيـة تيسـير تنفيـذ أحكـام 
المادة ٩، الفقرتيـن ٤ و ٢ من الأحكام الانتقالية والختامية لقانون تدابير قمع تمويل الإرهـاب، 
أعدت وكالة الاستخبارات المالية توجيـهات منهجيـة سـوف تقدمـها إلى الأشـخاص المكلفـين 
بالإبلاغ لوضع معايير لكشف تمويل الإرهاب تضاف إلى القواعد الداخلية عمـلا بالمـادة ١٦، 
الفقرة ١، من قانون تدابير مكافحة غسل الأموال. وعندما تتلقى الهيئـات المختصـة معلومـات 
بصـدد تنفيـذ قـانون تدابـير قمـع تمويـل الإرهـاب فإـا تحـــافظ علــى ســرية الأشــخاص الذيــن 
زودوها ذه المعلومات. ولا تستخدم المعلومات اموعة بموجب هـذا القـانون إلا لأغراضـها 

ولمكافحة الجريمة. 
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الشروط المفروضة على المؤسسات الماليـة، إن وجـدت، مـن غـير المصـارف لتقـديم  �
تقارير عن المعاملات المشبوهة، وكيف يجري استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

بمعزل عن المصارف التجارية، فإن الأشـخاص الملزمـين بموجـب المـادة ٣، الفقرتـين ٢ 
ـــأمين وشــركات  و ٣، مـن قـانون تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال يشـملون أيضـا شـركات الت
الاستثمار والأشخاص الذين ينظمون أسـواقا غـير رسميـة لـلأوراق الماليـة، وصنـاديق المعاشـات 
التقاعدية والأشخاص الاعتبـاريين الذيـن نظمـت معـهم اتحـادات ائتمانيـة، ودوائـر الـبريد الـتي 
تقبل أو تتلقى أموالا أو غيرها من الأشياء ذات القيمة، وشـركات الإيجـار والأشـخاص الذيـن 

يعملون في القمار. 
ـــة، إن وجــدت، المفروضــة علــى الســلع الثمينــة مثــل  القيـود أو اللوائـح التنظيمي �

الذهب والماس وغيرهما من المواد ذات الصلة. 
ـــإن الأشــخاص الذيــن ليســوا مــن المصــارف والذيــن  اسـتنادا إلى قـانون العمـلات، ف
يعملون في مهنة استخراج المعادن والأحجار الثمينـة وتصنيعـها والتعـامل ـا يجـب أن يكونـوا 
مسجلين لدى وزارة المالية وأن يمتثلـوا للشـروط المحـددة في قـانون صـادر عـن مجلـس الـوزراء. 
وعنـد اسـتيراد هـذه المعـادن والأحجـار الثمينـــة وتصديرهــا، فإنــه يجــب الإعــلان عنــها لــدى 

سلطات الجمارك. 
القيود أو اللوائح التنظيمية، إن وجدت، التي تنطبق على نظم التحويلات البديلـة  �
مثل - أو المشابـه لـ - الحوالة، فضــلا عـن المؤسسـات الخيريـة والمنظمـات الثقافيـة 
وغيرهـا مـن المنظمـات غـير الربحيـة الـتي تقـوم بجمـع الأمـــوال وتوزيعــها لأغــراض 

اجتماعية أو خيرية. 
المنظمات غير الربحية ملزمة أيضا بموجب المادة ٣، الفقـرة ٢-١٧، مـن قـانون تدابـير 
مكافحـة غسـل الأمـوال ولـذا فيجـب عليـها تطويـر قواعدهـا الداخليـة بموجـب المـادة ١٦ مــن 

القانون من خلال إضافة تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب. 
ولم تستحدث في الوقت الحالي آلية تنظيميـة لغـرض نظـام التسـديد البديـل مثـل نظـام 

الحوالة. 
 

حظر السفر   رابعا -
يرجـى إعطـاء موجـز عـن التدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة، إن وجــدت، المتخــذة  - ١٥

لتنفيذ حظر السفر. 
تتولى شرطة دائرة الحــدود الوطنيـة تنفيـذ عمليـة مراقبـة الحـدود عنـد دخـول مواطنـين 
أجـانب إلى أراضـي بلغاريـا والخـروج منـها وتمـارس دائـرة الشـرطة الوطنيـة قيـودا إداريـة علــى 

إقامة الأجانب في بلغاريا. 
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وينــص قــانون الأجــانب في جمهوريــة بلغاريــا علــى الشــروط والإجــــراءات وتحـــدد 
عمليات حظر السفر في المادة ١٠، الفقرة ١، البنود ١-١٥. 

وفيما يلي مبادئ نظام عمليات الحظر المتصلة برفض منـح سمـات دخـول إلى البلـد أو 
الخروج منه، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة الموحدة:  

الفقـرة ١-١: أنشطة الأفراد التي تعرض أمن بلغاريا ومصالحها للخطر. 
الفقــرة ١-٣: معلومــات تــدل علــى أن الأفــراد ينتمــون إلى جماعــات أو منظمـــات 
ـــون بأنشــطة إرهابيــة، وبالتــهريب أو الاتجــار غــير المشــروع بالســلاح  إجراميـة أو أـم يقوم
ـــتي يحتمــل أن  والمتفجـرات والذخـيرة، والمـواد الخـام الاسـتراتيجية، والسـلع والتكنولوجيـات ال
يكـون لهـا اسـتخدام مـزدوج، فضـلا عـن الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليــة 

والسلائف والمواد الخام المستخدمة في إنتاج تلك المواد. 
الفقرة ١-٧: الأفراد الذين حاولوا دخول البلد أو العبور منه باستخدام وثـائق مزيفـة 

أو مزورة. 
الفقــرة ١-١٤: الأفــراد الــــواردة أسمـــاؤهم في قـــاعدة بيانـــات المعلومـــات المتعلقـــة 
ـــتي تحتفــظ ــا وزارة الداخليــة  بالأجـانب والأشـخاص غـير المرغـوب فيـهم في هـذا البلـد، وال

ووزارة الخارجية. 
ـــة  وقواعـد بيانـات المعلومـات الـتي تسـتخدم في وزارة الداخليـة فيمـا يتعلـق أيضـا بالفئ
المذكورة من الأفراد، استنادا إلى قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) هي قواعد بيانات دائـرة 

مراقبة الحدود والخدمات الإدارية للمواطنين الأجانب. 
ويحدد قانون وزارة الداخلية شروط تقديم بيانات عن الأفراد الذين يتبين أم ينتمـون 
إلى تنظيــم القــاعدة، وإمكانيــــات طردهـــم وتســـليمهم إلى دوائـــر دول أخـــرى اســـتنادا إلى 

الاتفاقات الدولية المبرمة. 
هل أضفتـم أسماء الأفراد المدرجين في القائمة في �قائمة التوقيف� الوطنية أو قائمة  - ١٦

التدقيق الحدودية؟ يرجى إيجاز الخطوات التي اتخذتموها والمشاكل التي واجهتكم. 
الأفــراد المدرجــة أسمــاؤهم في القائمــة تضـــاف أسمـــاؤهم إلى نظـــام مراقبـــة الحـــدود 

ولا يسمح لهم بدخول هذا البلد. 
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وتقيـد أسمـاء الأفـراد المحدديـــن في القائمــة الموحــدة في قــاعدة بيانــات الممنوعــين مــن 
الأجـانب غـير المرغـوب فيـهم وفقـا للإجـراءات المنصـوص عليـها في المـادة ٢١ (أ) مـن قــانون 

الأجانب في جمهورية بلغاريا في وزارة الخارجية. 
كـل مـتى تحيلـون القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات مراقبـة الحـدود في بلدكـم؟ وهــل  - ١٧
تمتلكون القدرة على البحث في البيانات المدرجة في القائمة باستخدام وسائل إلكترونية في 

جميع نقاط الدخول إلى بلدكم؟ 
تستكمل القائمة على أساس فصلي، وفقا للمستجدات التي يضيفها مجلس الأمن. 

وفـور اسـتلام كـل قائمـة بـالأفراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـــة الموحــدة تقيــد أسمــاء 
هؤلاء في نظام مراقبة الحـدود. وثمـة فـرص متاحـة للبحـث الإلكـتروني عـن المعلومـات المتعلقـة 

ؤلاء الأفراد. 
هل أوقفتم أي فرد من الأفراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة في أي نقطـة حدوديـة  - ١٨
في بلدكم أو أثناء عبور أراضيكم؟ إذا كان الأمر كذلـك، يرجـى تقـديم معلومـات إضافيـة 

حسبما يقتضي الأمر. 
لم يكشف حتى هذا الوقت عن دخول أفراد مدرجة أسماؤهم في القائمـة الموحـدة مـن 

أي نقطة تفتيش حدودية في بلغاريا. 
يرجى إعطاء موجز بالتدابير، إن وجدت، التي اتخذتموها لإدماج القائمـة في قـاعدة  - ١٩
البيانات المرجعية لمكاتبكم القنصليـة. وهـل تعرفـت سـلطات إصـدار سمـات الدخـول علـى 

أي مقدم طلب للحصول على سمة دخول مدرج اسمه في القائمة؟ 
تقيد أسمــاء الأفـراد المعينـين في القائمـة الموحـدة في قـاعدة بيانـات الممنوعـين للأجـانب 
غير المرغوب فيهم بموجب الإجراءات المنصوص عليـها في المـادة ٢١ (أ) مـن قـانون الأجـانب 

في جمهورية بلغاريا بوزارة الخارجية. 
 

الحظر على الأسلحة   خامسا -
ما التدابير التي اتخذتموها، إن وجدت، لمنع أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القـاعدة  - ٢٠
والطالبان وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطـة ـم مـن حيـازة 
أسلحة تقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ وما نوع مراقبـة التصديـر المفروضـة لمنـع الجـهات 
المذكورة أعلاه من الحصول على ما يلزم من مواد وتكنولوجيا لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
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ينص قانون مراقبـة النشـاط التجـاري الخـارجي في الأسـلحة والسـلع والتكنولوجيـات 
الــتي يحتمــل أن يكــون لهــا اســتخدام مــزدوج، الصــادر في عــــام ١٩٩٥، بصيغتـــه المعدلـــة 
والمستكملة في تموز/يوليه ٢٠٠٢، على أن يكون لس الوزراء صلاحيـة فـرض قيـود وفـرض 
حظر على القيام بنشاط تجاري خارجي في الأسلحة والسـلع والتكنولوجيـات الـتي يحتمـل أن 

يكون لها استخدام مزدوج في الحالات التالية: 
إذا كان هذا النشاط يشكل خطـرا علـى الأمـن القومـي والمصـالح الاقتصاديـة  - ١
والسياسة الخارجية لبلغاريا وعلـى تعزيــز السـلم والأمـن الدوليـين والوفـاء بالالتزامـات الدوليـة 

لبلغاريا. 
إذا كان القصد من السلع والتكنولوجيات أن تستخدم أو يمكن أن تسـتخدم  - ٢
في صنـع أســـلحة الدمــار الشــامل أو إنتاجــها أو تجــهيزها أو تطويرهــا أو الســيطرة عليــها أو 

صيانتها أو خزا أو انتشارها. 
فيما يلي القيود المفروضة:  - ٣

القيود التي فرضها مجلس الأمن؛  (أ)
ـــة بلغاريــا في  القيـود المفروضـة بموجـب الاتفاقـات الدوليـة أو بموجــب عضوي (ب)

منظمات دولية، بما في ذلك أنظمة مراقبة الصادرات الدولية التي دخلت بلغاريا طرفا فيها؛ 
القيود الناجمة عن الأعمال المشتركة لبلغاريا والإجراءات والمواقـف المشـتركة  (ج)

للاتحاد الأوروبي؛ 
القيـود الناجمـة عـن الأعمـال المشـتركة لبلغاريـا في المنظمـات الدوليـة وأنظمــة  (د)

مراقبة الصادرات الدولية والتي ليست بلغاريا عضوا كامل العضوية فيها. 
تحدد الأسلحة والسلع والتكنولوجيات الـتي يحتمـل أن يكـون لهـا اسـتخدام  - ٤

مزدوج لبلد من البلدان نشبت في أراضيها أعمال قتالية أو تخوض غمار صراع عسكري. 
وينص القانون المذكور أعلاه على إقرار وتحديث قائمة الدول والمنظمات التي تفـرض 
بلغاريا فيما يتعلق ا حظرا أو قيودا على مبيعات وإمـدادات الأسـلحة والمعـدات، ومـا يتصـل 
ـــرارات مجلــس الأمــن ومقــررات الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة الأمــن والتعــاون في  ـا، وفقـا لق
أوروبا. وأقرت هــذه القائمـة في نيسـان/أبريـل عـام ٢٠٠١ واسـتكملت لاحقـا في تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٢ وآذار/مارس ٢٠٠٣. وتمتثل القائمـة امتثـالا كـاملا لقائمـة مشـاة للاتحـاد الأوروبي. 
وينص البند ١ من القائمـة البلغاريـة للـدول علـى اتخـاذ تدابـير لمكافحـة الإرهـاب الـدولي (مـن 
دون حدود إقليمية) ومن ثم فُرضت قيود، على النحو المنصوص عليـه في قـراري مجلـس الأمـن 
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١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وبموجب إعلان وزراء خارجيـة الجماعـة الأوروبيـة في 
٢٧ كانون الثاني/يناير عام ١٩٨٦ من أجل فرض حظر على صادرات الأسـلحة وغيرهـا مـن 
المعــدات العســكرية إلى دول تدعــم الإرهــاب وبموجــب الموقــف المشــترك للاتحــــاد الأوروبي 
CFSP/2002/402 المؤرخ ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ بشأن حظر الإمدادات المباشرة وغير المباشرة، 

للأسلحة والمعدات المتصلـة ـا مـهما كـان نوعـها، ومبيعاـا وتحويلـها، بمـا في ذلـك الأسـلحة 
والذخـائر، والآليـات والمعـدات العسـكرية، والمعـدات شـبه العسـكرية وقطـع الغيـار إلى أســامة 
بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالبـان وغـير ذلـك مـن الأفـــراد والجماعــات والكيانــات 

المرتبطة م. 
إضافة إلى ذلك، من الجدير بالملاحظة أن التعديلات التي أُدخلـت علـى القـانون تنـص 
على منح تراخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين البلغاريين والأجـانب الراغبـين في العمـل 
كسماسرة في عمليات التجارة الخارجية من أراضي بلغاريا وإليها. وينص القـانون أيضـا علـى 
ـــين  أنـه لا يحـق إعطـاء تراخيـص سـوى للرعايـا الموثـوق ـم وذوي المـلاءة الاقتصاديـة. ومـن ب
المعايـير الـتي تحـدد الموثوقيـة اشـتراط أن لا يكـون مديـــر الشــركة التجاريــة وإدارــا والهيئــات 
المشرفة عليها أو الشخص الطبيعي قد سبق أن حكم عليهم أحكامـا نـافذة بجرائـم ذات طـابع 
عـام، وألا تتوفـر أي بيانـات تـدل علـى أن مديـر الشـركة التجاريـة وإدارـا والهيئـات المشــرفة 
عليـها أو الأشـخاص الطبيعيـــين يقومــون بصــورة مباشــرة بأنشــطة تجاريــة خارجيــة في مجــال 
الأسـلحة ممـا مـن شـأنه أن يشـكل خطـرا علـى الأمـن القومـي والمصـالح الاقتصاديـة والسياســـة 
الخارجية لبلغاريا، وعلى تعزيــز السـلم والأمـن الدوليـين والوفـاء بالالتزامـات الدوليـة لبلغاريـا. 
وبنـاء علـى المعايـير المحـددة ـذه الصـــورة، إذا أُضيــف فــرد أو شــركة إلى قائمــة إرهــابيين أو 
مؤيدي الإرهابيين أو إذا كان يمكن إثبات أم قاموا بمثل هذه الأنشـطة، فإنـه سـيتعذر عليـهم 
ــــة التجـــارة الخارجيـــة بالأســـلحة وبالســـلع  مــن الناحيــة العمليــة الحصــول علــى حــق مزاول

والتكنولوجيات التي يحتمل أن يكون لها استعمال مزدوج من أراضي بلغاريا وإليها. 
إضافـة إلى إجـراءات منـح الـتراخيص، فـإن الهيئـات الإشـرافية تمـارس نوعــا آخـر مـــن 
المراقبـة بموجـب إجـراءات منـح الـتراخيص لكـل معاملـة بحـد ذاـا، ولا يمكـن لغـير الشــركات 

المرخص لها أن تعمل كشركات تصدير أو استيراد أو سمسرة. 
ويجـب علـى شـركات التصديـر، بموجـب التشـــريعات البلغاريــة، أن تضمــن عقودهــا 
التجاريـة الخارجيـة فقـرة تحظـر نقـل السـلع إلى طـرف ثـالث مـن غــير موافقــة هيئــات المراقبــة 

البلغارية. 
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وبغية التحقق من صحة معلومات المسـتعمل النـهائي/الاسـتعمال النـهائي، يجـب علـى 
ــــة النســـخة الأصليـــة لشـــهادة المســـتعمل  الشــركة المقدمــة للطلــب أن تقــدم إلى هيئــة المراقب
النهائي/شهادة التصدير الدولية. ولهيئات المراقبة صلاحية التحقـق مـن صحـة الشـهادة المقدمـة 
عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية – ســـفارات بلغاريــا وســفارات غيرهــا مــن البلــدان – بغيــة 
التحقق من صحة الوثيقة الصادرة. ويشترط أيضا بالشركات المصدرة المقدمة شـهادة التحقـق 
من التسليم في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إكمال التسليم. وفي هذه المرحلة مـن المراقبـة، 

تجري أيضا عمليات تدقيق للمواد التي سلمت في بلد المستعمل النهائي. 
وينـص القـانون المذكـور أعـلاه علـى فـرض عقوبـات إداريـة أو جزائيـــة علــى مخــالفي 
أحكـام القـانون. ويعـــاقب الأشــخاص الطبيعيــون الذيــن يقومــون بأنشــطة في مجــال التجــارة 
ــا  الخارجيـة، بمـا في ذلـك السماسـرة، بالأسـلحة و/أو التكنولوجيـات الـتي يحتمـل أن يكـون له
استخدام مزدوج، الذين لا يفون بالتزامام بموجـب القـانون، بغرامـات، ويعـاقب الأشـخاص 
ـــددت هــذه الجــزاءات إلى حــد كبــير بموجــب  م، وقـد شالاعتبـاريون بجـزاءات علـى ممتلكـا

التعديلات الأخيرة على القانون. 
وبلغاريا عضو في ترتيب فاسينار، والفريق الأسترالي، وفريـق المورديـن النـووي ولجنـة 
زانجر وتطبق تطبيقا تاما معايير نظام مراقبـة تكنولوجيـات الصواريـخ. ويسـهم التبـادل المنتظـم 
للمعلومـات داخـل نظـم مراقبـة الصـادرات في التحديـث المسـتمر للمعلومـات المتصلـة بأنشــطة 
الإرهـابيين والجماعـات الإرهابيـة وفي دقـة موعـد تحديـث هـذه المعلومـات، فضـلا عــن أنــواع 

الأسلحة التي مها. 
وتحتفظ هيئات المراقبة البلغارية بقائمـة بأسماء الجهات الخاضعـة للمراقبــة لدعـم المـهام 

التي تقوم ا هيئتا الجمارك والمراقبة. 
مـا التدابـير الـــتي اتخذتموهــا، إن وجــدت، لتجــريم انتــهاك الحظــر المفــروض علــى  - ٢١
السلاح ضد أسامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالبـان وغـير هـؤلاء مـن الأفـراد 

والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة م؟ 
يشـكل انتـهاك الحظـر علـى الأسـلحة جريمـة بموجـب قـانون العقوبـات عنـد ارتكـــاب 

الأفعال التالية: 
تجرم المادة ٢٣٣ القيام بأعمال تجاريـة خارجيـة بالسـلع والتكنولوجيـات الـتي يحتمـل 
أن يكـــون لهـــا اســـتخدام مـــزدوج دون الحصـــول علـــى تصريـــح مناســـب؛ وتقـــع الســــلع 
والتكنولوجيات التي يحتمـل أن يكـون لهـا اسـتخدام مـزدوج وكـانت موضوعــا لجريمـة تحـت 

طائلة المصادرة لصالح الدولة. 
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المـادة ٢٣٧ (التجـارة أو الاسـتيراد أو التصديـر مـــن غــير تصريــح أو بشــكل يخــالف 
التصريح الصادر المتعلق بالمتفجرات والأسلحة النارية أو الأســلحة الكيميائيـة أو البيولوجيـة أو 

النووية أو الذخيرة). 
ـــة أو  المـادة ٢٣٩ (حيـازة متفجـرات أو أسـلحة ناريـة أو أسـلحة كيميائيـة أو بيولوجي

نووية أو ذخيرة أو الاحتفاظ ا أو نقلها من غير تصريح). 
المادة ٢٤٢، الفقرة ١ (د) (التهريب المشروط عـن طريـق حركـة المــرور عـبر الحـدود 
ـــة لمــواد شــديدة التأثــير أو لمــواد ســامة ولمتفجــرات  مـن غـير معرفـة وإذن السـلطات الجمركي

وأسلحة وذخيرة ولمواد نووية ولمنشآت أو لغير ذلك من مصادر الإشعاع المؤين). 
يرجـى إعطـاء وصـف للطريقـة الـتي يتمكـن ـا نظـام ترخيــص سماســرة الأســلحة،  - ٢٢
إن وجـد، مــن منـع أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالبـان وغـــير هــؤلاء مــن 
الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطـة ـم مـن الحصـول علـى مـواد في إطـار 

الحظر القائم على الأسلحة. 
بنـاء علـى الوصـف الـوارد تحـت البنـد ٢٠، لا يحـق لغـير الرعايــا الموثــوق ــم وذوي 
الملاءة الاقتصادية الحصول علـى ترخيـص، وينبغـي لهـم أن يسـتوفوا عـددا مـن المعايـير المتعلقـة 
بالموثوقية والاستقرار: ويتعذر مـن الناحيـة العمليـة إصـدار تراخيـص إلى شـركات ترتبـط بـأي 
شكل من الأشكال بأنشطة إرهابية أو تدعم هذه الأنشـطة أو تمولهـا. وتتـألف عضويـة الـس 
الـوزاري، الـذي يصـدر الـتراخيص الـتي تعطـي الحـــق في ممارســة النشــاط التجــاري الخــارجي 
ـــين عــن وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة ووزارة الخارجيــة وهيئــة  وأنشـطة السمسـرة مـن ممثل
ــــرة الاســـتخبارات الوطنيـــة ووزارة الماليـــة (وكالـــة  الأركــان العامــة للجيــش البلغــاري ودائ
الاستخبارات المالية ووكالة الجمارك الوطنية تشكل جزءا من هيكلها). ويسـمح هـذا النطـاق 
الواسع من الوكالات بجمع معلومات تكفي من حيـث الحجـم والدقـة فيمـا يتعلـق بالمرشـحين 

الذين يقدمون طلبات للحصول على ترخيص. 
هل لديكم ضمانات تحول دون شحن أسـلحة وذخـيرة تنتـج في بلدكـم إلى أسـامة  - ٢٣
ــــان وغـــير هـــؤلاء مـــن الأفـــراد والجماعـــات  بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة والطالب

والمؤسسات والكيانات المرتبطة م واستخدام هؤلاء لها؟ 
كما جاء في ردنا على البند ٢٠، فـإن شـركات التصديـر ملزمـة بموجـب التشـريعات 
البلغارية بأن تضع في عقودها التجارية الأجنبية نصا يحذر نقـل السـلع إلى طـرف ثـالث بـدون 

موافقة هيئات المراقبة البلغارية. 
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وبغية التحقق من صحة معلومات المسـتعمل النـهائي/الاسـتعمال النـهائي، يجـب علـى 
الشركة المقدمة للطلب أن تقدم إلى هيئة المراقبة النسخة الأصليـة لشـهادة المسـتعمل النـهائي – 
شـهادة التصديـر الدوليـة. ولهيئـات المراقبـة صلاحيـة التحقـق مـن صحـة الشـهادة المقدمـــة عــن 
– سفـارات بلغاريا وسفـارات غيرهـا مـن البلـدان - بغيـة التحقـق  طريق القنوات الدبلوماسية 
من صحة الوثيقـة الصـادرة. ويشـترط أيضـا بالشـركات المصـدرة المقدمـة شـهادة التحقـق مـن 
التسليم في موعد لا يتجـاوز ثلاثـة أشـهر مـن إكمـال التسـليم. وفي هـذه المرحلـة مـن المراقبـة، 

تجري أيضا عملية تدقيق للمواد التي سلمت في بلد المستعمل النهائي. 
ونظـرا إلى تبـادل المعلومـات علـى أسـاس ثنـائي ومتعـدد الأطـراف، وفي إطـــار أنظمــة 
مراقبة الصادرات، تمتلك بلغاريا معلومات حاليا تتعلـق بـأفراد وشـركات وسماسـرة ووجـهات 
تسليم تدعو إلى القلق. وفي معظـم الأحـوال فـإن هـؤلاء يشـكلون أفـرادا وشـركات وسماسـرة 
ودولا تدعــم الإرهــاب وبلدانــا تســتخدم كنقــاط لإعـــادة تحويــل الصــادرات إلى منظمـــات 
إرهابيـة. وفي إطـار ممارسـة هيئـات المراقبـة البلغاريـــة في الســنوات الأخــيرة، رفــض عــدد مــن 

المعاملات بسبب الشكوك المحيطة بقانونية الوثائق المقدمة. 
وفي حالات عدم الامتثـال لأحكـام المـادتين ١٢ و ١٣ مـن قـانون مراقبـة المتفجـرات 
والأسلحة النارية والذخيرة، يحق لهيئات مراقبة السلع الخطرة بوجه عام في هـذا البلـد سحـــب 
تراخيـص أصحـاب المؤسسـات الوحيديـن والشـركات للقيـام بأنشـــطة تنطــوي علــى التعــامل 
بالسلع الخطرة بوجه عام. وتمثــل التدابير التقييديـة المنصـوص عليـها في هـذه المعايـير التشـريعية 
ضمانـا لمنـع إمـداد الهيـاكل والمنظمـات الإرهابيـة الدوليـة بأسـلحة ناريـة وذخـــيرة ومتفجــرات 

وغيرها من السلع الخطرة بوجه عام من قبل أشخاص طبيعيين واعتباريين بلغاريين. 
 

المساعدة والاستنتاج   سادسا -
هل دولتكم على استعداد لتقديم مساعدة إلى دول أخرى أو هل تسـتطيع تقديمـها  - ٢٤
لتنفيذ التدابير الواردة في القرارات المذكورة أعلاه؟ إذا كان الأمـر كذلـك، يرجـى إعطـاء 

تفاصيل إضافية أو تقديم مقترحات. 
لما كانت بلغاريا أحد البلــدان الـتي تقـوم بتنفيـذ تشـريعات حديثـة لمراقبـة الصـادرات، 
ـــادل  وهـي تشـريعات تسـتوفي أشـد المعايـير في هـذا الميـدان، لـذا فإـا علـى أهبـة الاسـتعداد لتب
خبراا مع دول أخرى ترغب في تحديث إطارها التشريعي، وقبل كل ذلك، مع بلدان منطقـة 

البلقان. 
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يرجـى تحديـد اـالات، إن وجـدت، الـــتي لم يكتمــل فيــها تنفيــذ نظــام الجــزاءات  - ٢٥
المفـروض علـى الطالبـان/القـاعدة، ومـا اـالات الـتي تعتقـدون أن الحصـول علـى مســاعدة 
معينة أو بناء القدرات من شأنه أن يحسِّــن من قدرتكم على تنفيذ نظام الجـزاءات المذكـور 

أعلاه. 
ينفذ نظام الجزاءات المفروض على الطالبان/القاعدة تنفيذا تاما، امتثالا لمبـادئ بلغاريـا 
والقـانون الـدولي ذي الصلـة. ولا تحتـــاج بلغاريــا إلى مســاعدة معينــة لتنفيــذ نظــام الجــزاءات 

المذكور أعلاه. 
يرجى إعطاء أي معلومات إضافية تعتقدون أا مناسبة.  - ٢٦

جــرى تقييــم التشــريعات البلغاريــة لكفالــة الوفــاء التــام بأحكــام القـــرارات ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 

 
مرفقات* 

قانون تدابير قمع تمويل الإرهاب  - ١
قانون تدابير مكافحة غسل الأموال  - ٢

خلاصة من قانون العقوبات.  - ٣
 

 
 

المرفقات محفوظة لدى الأمانة العامة، في الغرفة S-3055، وهي متاحة لمن يريد الاطلاع عليها.  *


